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إشكالية بناء المجتمع المدني في
العراق
أ.د .بشرى محمود الزوبعي
الجامعة المستنصرية

الملخص
يبدو ان القدر قد أراد ألول بلد أننبت فيه فكرة الديمقراطية وتبادل الرأي في بالد سومر قبل  4500سنة ان
يعيد للتأسيس لثقافة عراقية جديدة قائمة على الديمقراطية وان يكون المجتمع المدني الذي يراد له االنطواء على
الذات وان يعمل وفق ماتريده الحكومة وهذا ما الحظناه في القرار الصادر عن الحكومة العراقية والمرقم بعدد
 8750بتاريخ  2005/8/8ورغم ان قرار الحكومة العراقية يبدو انه اصاب بعد تفشي الفساد االداري في بعض
مؤسسات المجتمع وخصوصا المؤسسات المرتبطة بالحكومة العراقية وهي تمثل اغلب شرائح الموظفين
العراقيين ( ،)1ولذلك بنا حاجة للتغيير الن التغيير سنة الحياة وان ارادت قوى المجتمع المدني التغيير والتفكر
للمستقبل وان تكون صورة ناصعة مرسومة بصورة دقيقة اليستطيع أي رسام سياسي ان يمس او يطعن بمشهد
وفكرة مؤسسات المجتمع المدني لذلك نحاول من خالل وريقات البحث تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع
المدني في بناء المجتمع

Abstract
It seems that destiny has wanted first you are a country where the idea of
democracy and the exchange of opinion in Sumeria before 4,500 years to restore the
establishment of an Iraqi to a new culture based on democracy and a civil society
which is meant to autism and work according to what you want the government and
this is what we have observed in the resolution of the the Iraqi government and the
No. number 8750 dated 8/8/2005 and despite the fact that the Iraqi government's
decision seems to have infected after an outbreak of administrative corruption in some
institutions of society, especially related to Iraqi government institutions, representing
most of the Iraqi personnel slices (1), and therefore our need for change because of
change in life and that he wants civil society forces of change and reflection for the
future and be a photo chronicles drawn accurately shrug any political cartoonist that
touches or stabbing scene and the idea of civil society organizations that are trying
through leaflets research shed light on the role of civil society organizations in
building society


يبدو ان القدر قد أراد ألول بلد أننبت فيه فكرة الديمقراطية وتبادل الرأي في بالد سومر قبل 4500
سنة ان يعيد للتأسيس لثقافة عراقية جديدة قائمة على الديمقراطية وان يكون المجتمع المدني الذي يراد له
االنطواء على الذات وان يعمل وفق ماتريده الحكومة وهذا ما الحظناه في القرار الصادر عن الحكومة
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إشكالية بناء المجتمع المدني في
العراق
العراقية والمرقم بعدد  8750بتاريخ  2005/8/8ورغم ان قرار الحكومة العراقية يبدو انه اصاب بعد
تفشي الفساد االداري في بعض مؤسسات المجتمع وخصوصا المؤسسات المرتبطة بالحكومة العراقية
وهي تمثل اغلب شرائح الموظفين العراقيين ( ،)1ولذلك بنا حاجة للتغيير الن التغيير سنة الحياة وان
ارادت قوى المجتمع المدني التغيير والتفكر للمستقبل وان تكون صورة ناصعة مرسومة بصورة دقيقة
اليستطيع أي رسام سياسي ان يمس او يطعن بمشهد وفكرة مؤسسات المجتمع المدني لذلك نحاول من
خالل وريقات البحث تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع ،عسى ان
تكون دربا منيرا لمؤسسات المجتمع المدني العراقي والذي يراد له النهوض من جديد وكسب الثقة حتى
اليكون مالما او مدانا وحتى التكون ذريعة الفساد االداري وعدم االهلية للتنظيم مدخال لاللغاء مؤسسات
المجتمع المدني الحديثة لترتقي مؤسسات المجتمع القديمة والتي تحاول البقاء واالستمرار في دورها
الحضاري والذي الننكر بانها كانت احدى المداخل المهمة لحفظ العراقيين من مطبات العنف الداخلي
والذي اريد للعراق ان ينزلق فيه لكن لوال اهل الحل والعقد والعشائر العراقية والتي تنتمي الى العشائر
العربية االصيلة والتي تتميز بالحكمة لذلك على الجموع العراقية ان تفهم ان الديمقراطية ذات
الخصوصية العراقية هي المدخل والمظلة األساسية والتي سترسخ ثقافة الحوار وفهم االخر وتداول
السلطة بشكل سلمي ولذلك بنا حاجة للولوج لنكون مدخال ثقافيا للديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني
لننهي الطريق نحو ماذا نريد من مؤسسات المجتمع المدني العراقي لتغيير باليات الهياكل والبنى ()2

مفهوم الديمقراطية
الديمقراطية كلمة يونانية االصل تتكون من مقطعين االول بمعنى شعب والثاني بمعنى الحكم ،
ويقصد بالديمقراطية النظام السياسي الذي يكون فيه للشعب نصيب في حكم اقاليم الدولة بطريقة مباشرة
.
مباشرة
شبه
او
فالديمقراطية المباشرة هي النظام الذي بمقتضاه يحكم الشعب نفسه بنفسه  ،وهو نظام يستحيل تطبيقه
االفي المجتمعات الصغيرة الفي الدول الكبرى  ،أما الديمقراطية شبه المباشرة فهي نظام الحكم الذي
يشترك فيه الشعب عن طريق ممثلين أو عن طريق االستفتاء او االقتراع او االعتراض الشعبي وتعرف
عادة باسم الديمقراطية النيابية )3(.
والديمقراطية هي بنية واليات وممارسة سياسية واسعة عبر قنوات المؤسسات السياسية وعلى
أساس التنافس ولذلك ان المشاركة السياسية هي المظهر الرئيس للديمقراطية وانتشار المشاركة السياسية
من لدن المواطنين في العملية السياسية يمثل التعبير العملي عن الديمقراطية والتي تهدف الى تعزيز دور
المواطن في النظام السياسي  ،وضمان مساهمتهم في عملية صنع السياسات العامة والقرارات السياسية
او التاثير فيها )4(.
ولذلك ان الديمقراطية اليوم أكثر تواضعا مما يعتقده البعض حولها او ينسبه إليها او يطالبها به فهي
ابعد من ان تكون عقيدة شاملة  ،وهي اقل من ان تكون نظاما اقتصاديا – اجتماعيا له مضمون عقائدي
ثابت  ،أن الديمقراطية المعاصرة هي منهج التخاذ القرارات العامة من قبل الملتزمين بها من الساسة
والسياسين وهي منهج ضرورة يقتضيه التعايش السلمي بين افراد المجتمع وجماعته ناهيك عن انها منهج
يقوم بمبادئ ومؤسسات تمكن الجماعة السياسية من ادارة اوجه االختالف في االراء وتباين المصالح
بشكل سلمي ،ولذلك يعرفها روبرت دال بانها نظام حكم االكثرية .
ويتسم نظام حكم الكثرة باتساع حق المواطنة وشموله الجماعات كافة واكتساب ذلك الحق من قبل
نسبة عالية من البالغين المقيمين بشكل دائم في المجتمع المعني انه يتظمن حق المواطنة وفرصة المواطن
في تنحيه اعلى مسؤول تنفيذي في الحكومة من منصبه من خالل التصويت ضده في االنتخابات(. )5
كما ان روبرت دال يطرح متطلبات مؤسسية من الوا جب توفرها في نظام حكم الكثرة وتتمثل بمؤسسة
تتعلق باالنتخابات وتهدف هذه المؤسسات الى ضمان وضع قرارات الحكومة الديمقراطية وسياساتها
تحت سيطرة مسؤولين يتم انتخابهم من خالل اقتراع دوري حر ونزيه يكون حق كل من تنطبق عليه
اهلية ترشيح نفسه لالنتخابات ويكون من حق جميع المواطنين البالغين الذي يمكنه عمليا اشتراكهم في
عملية االنتخابات والتصويت فيه مؤسسات تكفل حماية الحريات العامة وتهدف هذه المؤسسات الى تاكيد
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أ.د .بشرى محمود الزوبعي
الحريات العامة والمتمثلة بحق التعبير والنقد البناء دون خشية التعرض الى عقوبات قاسية وحق الحصول
على المعلومات بديلة المعلومات الرسمية وحماية مصادر المعلومات البديلة وحرية التنظيم المستقل نسبيا
بما في ذلك حق تكوين االحزاب وجماعات المصالح(. )6
ولكن حكم الكثرة ليس دائما منطلقا وليس في الديمقراطية اصال مكان للمنطلقات فالعدد االكبر دائم
متغير ومقولة نسبية بينما مقولة االغلبية أي حكومة االغلبية الديمقراطية هي مقولة افقية العمودية ونسبة
المقولة االفقية الى العمودية كنسبة المتحول الى الثابت فما هو عمودي في المجتمع هو ما له صلة بالهوية
بالدين او الطائفية او االثنية او القبلية او الطبقية المغلقة أي على الطريقة الهندية اما ماهو افقي فذاك ماهو
عابر لتلك الكيانات الثابتة والدائمة وما يمكن ان يتمثل بمؤسسات المجتمع المدني او االحزاب السياسية
،ولذلك يجد العديد من المختصين ان المجتمع بدأ ينحاز الى المفهوم االفقي للغالبية من المفهوم االفقي
لالغلبية اعلى المفهوم العمودي ،فنصاب الغالبية عندهم جوهري العرقي انطلوجي الايدلوجي واصبح
مسرح الصراع هو المجتمع نفسه وتوجهات الديمقراطية طائفية عرقية مذهبية دينية كما حصل في لبنان
وما جرى يحاك االن في العراق من هذا القبيل )7(.

 مبادىء الديمقراطية والنظام الديمقراطيتتمثل مبادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطي بالدستور إذ هو النظام االساسي للدولة والسلطة
والمرجعية العليا للكيان الوطني او القومي الذي يجري من خاللها االحتكام ويتم تنظيم القوانين
والمؤسسات وتتماثل السلطة والفصل بين السلطات الثالث  ،كما ان حرية الراي والتعبير والتي تشمل
حق االفراد والجماعات للتعبير عن ارائها على مقتضى الحرية المكفولة بضمانات قانونية ويشمل حرية
الصحافة والبحث العلمي والحق في االختالف والراي ومعارضة السلطة  ،كذلك ان التعددية السياسية هي
التعبير المادي المباشر عن حرية التعبير والحق في انشاء الجمعيات والمنظمات واالحزاب  ،كما ان
اقرار النظام التمثيلي المحلي الوطني (النيابي التشريعي ) الذي يؤمن المشاركة السياسية التي تحقق قيام
سلطة دستورية تشريعية باعتبارها من اركان الدولة الوطنية الحديثة  ،كذلك اقرار مبدأ تداول السلطة او
التناوب  ،أي فسح المجال امام الحق في االدارة والتدبير الدارة النظام الحكومي )8(.
ناهيك عن انشاء قضاء مستقل والعمل على عدم خضوعه الهواء السلطة التنفيذية  ،كذلك
حماية حقوق االقليات والتي تتمثل باعطاء حقوقهم الكاملة والتامة وفق مبدأ المساواة واخيرا
تحديد عمل المؤسسة العسكرية وفق قواعد وقوانين دستورية تنظم عمله داخل اللعبة السياسية .
وبالتالي نجد ان النظام الديمقراطي هو النظام القائم على التعاقد االجتماعي بالخضوع لحكم القانون
الدستوري والتداول السلمي للسلطة عبر التفويض العام او اإلرادة العامة وتقسيم السلطات أي النظام
البرلماني الدستوري أي الديمقراطي )9(.

 في مفهوم المجتمع المدنياختلف الباحثون في تحديد مفهوم المجتمع المدني بسبب اختالف المنطلقات الفكرية للباحثين فهناك
من يعرفه بأنه جملة المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية و الثقافية التي تعمل في ميادينها
المختلفة من أجل تلبية االحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية وفي استقالل نسبي عن سلطة الدولة و عن
تأثير رأسمالية الشركات في القطاع الخاص ،حيث يساهم في صياغة القرارات خارج المؤسسات
السياسية ولها غايات نقابية كالدفاع عن مصالحها االقتصادية واالرتفاع بمستوى المهنة و التعبير عن
مصالح أعضائها ،و منها أغراض ثقافية كما في اتحادات األدباء و المثقفين والجمعيات الثقافية واألندية
االجتماعية التي تهدف إلى نشر الوعي وفقا لما هو مرسوم ضمن برنامج الجمعية.
وهناك من يحدد مكوناته فيعرف المجتمع المدني بأنه جملة المؤسسات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية و الثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقالل نسبي عن سلطة الدولة و عن أرباح
الشركات في القطاع الخاص)10(.
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إشكالية بناء المجتمع المدني في
العراق
والمجتمع المدني  :هو ذلك المجتمع المتمتع بحرية التنظيم الذاتي وفق أنساق من التشكيالت
المؤسساتية الطوعية المتنوعة ذات الصفة والهدف السياسي واالجتماعي والثقافي والفكري والقيمي ..الخ
 ،بعيدا عن هيمنة الدولة  ،والملتزم باألنظمة الدستورية والقانونية في البالد .
من هنا يقوم المجتمع المدني على عدة ركائز تتمثل ب اوال التطوع االختياري في العمل المجتمعي
على تنوع حقوله الهادفة  ،ثانيا العمل الجماعي القائم على تجميع الطاقات الفردية وزجها في المشاريع
المختلفة  ،ثالثا النمط المؤسسي في العمل القائم على التنظيم واإلدارة بشكل بسيط أو ُمعقّد  ،رابعا
االستقاللية في العمل والنشاط والحركة بعيدا عن هيمنة الدولة  ،خامسا االلتزام بمنظومة القوانين المرعية
في البالد والتقيد بها  ،سادساالحريات كحق إنساني وقانوني تقوم على أساسه بُنى الحركة والتنظيم
المجتمعي  ،تحقيق ألذات الفردية والجماعية من خالل األنشطة المجتمعية ذاتها )11(.
اذن إن الفارق الجوهري بين المجتمع المدني والمجتمع التقليدي يتلخص بالهدفية والحركية والنتاج
الحيوي  ،وهذه الميزات النوعية هي التي تؤسس لحاالت المسؤولية تجاه اإلنسان والمجتمع والدولة  ،إذ
تخلق جوا من الوعي الناهض إلدراك المهام واألزمات واستنتاج الحلول من خالل المشاريع المتنوعة
التي تتصدى لها تنظيمات المجتمع المدني .
لذا فالمجتمع المدني هو المجتمع المتفاهم ذاتيا والمنتظم في تشكيالته الهادفة إلقرار المصالح العامة
التي تعود على مؤسساته وأفراده بالنفع المباشر  ،وهو المجتمع الممتلىء أصالة وسيادة ووعيا لذاته
وأدواره ومسؤولياته  ،وهو ال ُمنتج للدولة والسلطة والمشرف والمراقب لها من خالل قواه ومؤسساته
وتنظيماته الفاعلة والمتخصصة بألوان العمل المدني الشامل )12(.

 شكل العالقة بين المتغيرينان شكل العالقة العضوية التي تربط بين نشوء وتطور المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية
تجعل من الصعب الكالم عن أولوية احدهما على االخر فليس هنالك من ممارسة ديمقراطية بدون مجتمع
مدني والعكس صحيح ،كما ان نشوء وتكوين المجتمع المدني في غياب الحد االدنى من الحرية والقول
والتعبير والتجمع واالنتقال واالنتظام هو امر غير ممكن .
ويشكل المجتمع المدني البنية التحتية للديمقراطية وهما وجهان لعملة واحدة اال وهي الحرية ،ومن
المسلمات انه التنمية بدون ديمقراطية وكذلك الديمقراطية بدون مجتمع مدني  ،ولذك ان المجتمع المدني
الفاعل والمؤثر يضمن للديمقراطية النمو واالستمرارية واالزدهار ويجعلها غير قابلة للفشل
والتعطيل)13(.
ونتيجة لذلك ان المجتمع المدني هو رهان المستقبل وهو شرط موضوعي لتحقيق الديمقراطية ،ولن
تتاصل الديمقراطية فكرا وثقافة لدى االنسان العراقي ،ولن تتأسس في وعيه بحيث تتحول الى قناعة
التتزعزع كقناعة االيمان بالضروريات البديهية االبتفعيل تنظيمات المجتمع المدني وافساح المجال
امامها لتؤدي دورها الضروري في بناء المجتمع العراقي )14(.

 دور مؤسسات المجتمع المدني في النظام الديمقراطييمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعب األدوار األساسية تتمثل بوصفها مدارس للتنشئة السياسية
على الديمقراطية ,وتلعب دورا بارزا في تدريب أعضائها على الفنون والمهارات الالزمة للممارسة
الديمقراطية في المجتمع األكبر ،فإذا كانت مؤسسة المجتمع المدني حزبا سياسيا أو جمعية خيرية أو
منتدى ثقافي فأن قواعد عملها الداخلية مشابهه لقواعد الديمقراطية في المجتمع ككل حيث الحقوق
والواجبات والمشاركة في االنتخابات ,وقبول النتائج ,والتعبير عن الرأي ,واالستماع إلى الرأي األخر,
والتصويت على القرارات ,كلها قواعد ضرورية للممارسة الديمقراطية يتعلمها العضو من جمعيته أو
حزبه أو نقابته  ،ثم ان عملها يكون مسايرا الى جانب السلطات القضائية والدستورية تقوم مؤسسات
المجتمع المدني بتحديد وضبط واحتواء بعض التجاوزات التي يمكن أن تبرز من العملية الديمقراطية،
حيث هناك العديد من األمثلة على تجارب ديمقراطية (انتخابية) تحولت إلى الفوضى ,وحتى إلى حروب
أهلية نتيجة لغياب رقابة المجتمع المدني وسلطة القانون  ،ولهذا فأن واضعي الدستور في أي بلد في العالم
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أ.د .بشرى محمود الزوبعي
هدفهم األساسي باإلضافة إلى وضع قواعد تنظيم حياة المجتمع هو تحديد الديمقراطية الزائدة  ،أي تسلط
األكثرية على األقلية (في اغلب األحيان الفارق بين األكثرية واالقلية هو ضئيل نسبيا)  ،ولهذا ايضا فأن
النظام القضائي في الدول الديمقراطية هو أقل المؤسسات الحكومية ديمقراطية من حيث االختيار
للمنصب ومدة البقاء فيه حيث ينصب القضاة لمدى الحياة بقرارات من السلطات العليا أغلب األحيان
رئيس الدولة ويمنحون حصانة برلمانية ,سبب كل هذه االمتيازات الدور الحساس والجوهري الذي يلعبه
النظام القضائي في حماية العملية الديمقراطية ،وهذا ما يفسر اعتبار القضاء أكثر المؤسسات الحكومية
احتراما في استطالعات الرأي العام)15(.
وتلعب مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الدستور دورا مهما في حماية حقوق الفرد أمام
المجتمع ,على سبيل المثال إذا جاءت نتائج أي انتخابات بحرمان فرد معين من حق التعبير فأن المحكمة
العليا تقف بوجه األكثرية وتقول أن نتائج هذه االنتخابات يجب أن ال تنفذ ألنها تتعارض مع الدستور ألنه
يضمن حق التعبير ،النقطة التي نسعى لتأكيدها هي أن الضمان األهم للحرية ال يأتي من صناديق االقتراع
فقط ,بل يأتي من سلسلة من القوانين والتشريعات والقواعد التي تحترم الحقوق الفردية والجماعية ومن
مؤسسات مجتمع مدني يسهر على تطبيق هذه القوانين ويضمن استمرارها .في الديمقراطية المطلقة يمكن
ل  % 51من السكان أن يصوتوا ليفعلوا ما يشاءون ب آل % 49الباقية)19(.
ولذلك يمكن حتى للعبودية أن تستمر في أي بلد من بلدان العالم حتى ولو كان للعبيد حق االنتخاب,
إذا كانت نسبتهم أقل من  50بالمئة من السكان  ،كذلك تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا بارزا في
أغناء العملية الديمقراطية وتحافظ على تنوعها وتحد من نفوذ وتأثير الحركات الشعبوية التي تستغل
مشاعر السكان البسطاء وخصوصا المشاعر العرقية والدينية ألهداف انتخابية  ،ولطابع مؤسسات
المجتمع المدني المبنية على أسس غير طائفية أو دينية أو عرقية أثر فعال في تطوير روح التسامح وتقبل
األخر واالبتعاد عن التعصب الديني والقبلي ,وتلعب دورا تثقيفيا كبيرا ألعضائها وغيرهم وتمنحهم القدرة
على تحديد موقفهم االنتخابي على أسس ديمقراطية بعيدة عن روح التعصب ()16
وتساهم مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة على التعددية السياسية والثقافية ,وتجعل من الصعب
على أي حزب أو جهه سياسية احتكار الساحة السياسية وفرض برامجها وتوجهاتها ,وتحد من احتماالت
فوز بعض األحزاب بأغلبية شاسعة ,وما يترتب عن ذلك من مخاطر محتملة.
ولذلك ان مدخالت العناصر التي يمكن أن تساعد في تطوير المجتمع المدني ومؤسساته خالل
المرحلة االنتقالية في العراق لتلعب دورها في بناء الديمقراطية وضمان استمرارها تتمثل باوال أستناب
األمن اذ يشكل غياب األمن العائق األساسي إمام قيام مجتمع مدني فاعل ,حيث أن تأسيس أي جمعية أو
منظمة يحتاج إلى تحرك يومي ونشاطات عامة واجتماعات ,يصعب تنفيذها وإذا نفذت تكون محدودة
التأثير عادة لقلة الحضور بسبب المخاطر المحتملة نتيجة غياب األمن وصعوبة التحرك واالنتقال
خصوصا للعنصر النسوي .ويساعد استتباب األمن في رفع نسبة مشاركة السكان في النشاطات العامة
واالنتماء إلى الجمعيات والنوادي  ،ثانيا استخدام تكنولوجيا االتصاالت إذ يمكن لالنترنيت والهاتف النقال
أن تلعب دورا مهما في تنشيط عمل مؤسسات المجتمع المدني ,ويساعدها كثيرا في تخطي المشكلة األمنية
السائدة حاليا في العراق ,وذلك من خالل تسهيل عملية االتصال بين أعضاء التنظيمات ويجنبهم مخاطر
التنقل ,وكذلك يمكن من خالل االنترنيت والبريد االلكتروني توزيع النشرات وحتى عقد اجتماعات
محدودة ,أو اإلعالن عن أنشاء جمعيات جديدة وإرسال وثائقها وبرامجها عبر االنترنيت وحتى طلبات
االنتماء والعضوية يمكن إنجازها من خالل االنترنيت .وهذا يعطي فرصة ألكبر عدد من السكان
وخصوصا الشباب المتعلم لالنتماء إلى تنظيمات المجتمع المدني التي تتناسب مع طموحاتهم ،ويساعد
االنترنيت على دفع الشباب لالنفتاح على العالم الخارجي بعد فترة طويلة من الحرمان والتعلم من
التجارب الديمقراطية السائدة في العالم ,واإلطالع على ما يجري فيه بشكل حر وبدون رقابة وتقييد ,وهذا
يساعد على نمو الحس المدني وتطويره)1 7(.
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إشكالية بناء المجتمع المدني في
العراق
كذلك تشجيع وسائل األعالم المستقلة اذ ان وسائل األعالم والصحافة الحرة هي من مستلزمات
المجتمع المدني الناجح ,وفي هذه المرحلة االنتقالية الحساسة تحاول بعض األحزاب التشكيالت السياسية
احتكار العمل اإلعالمي ,هدفها الرئيسي نشر برامجها الضيقة وخدمة مصالحها .لهذا يجب دعم األعالم
الحر وتشجيع المواهب الشابة ,والمبادرات الجريئة ,وعلى السلطة االنتقالية أن تقدم دعمها المادي
والمعنوي لهذه التجارب)18( .
ناهيك عن تعزيز وضع المرأة اذ ان معاناة المراءه العراقية مضاعفة فباإلضافة إلى تحملها لنفس
المشاكل التي يعاني منها الرجل العراقي ,تعاني المراءه العراقية ايضا من مشاكلها الخاصة المتمثلة في
كونها أمراءاة تعيش في مجتمع يتسلط فيه الرجال .لذلك من الضروري دعم مجموعات المجتمع المدني
التي تهتم بشؤؤن المرأة وتسعى لضمان حقوقها ,ويساعد تشكيل هذه التنظيمات على كسر تحكم الرجل
بالسلطة والذي لم يجلب إلى العراق سوى الويالت .ويساهم تطوير منظمات النساء والمشاركة الواسعة
للمراءه في الحياة االجتماعية والسياسية في تدعيم المجتمع المدني وبالتالي تعزيز العملية الديمقراطية
وأحداث توازن في المجتمع)19( .
ولذلك علينا ادراك مالحظة مهمة قبل الدخول في أي انتخابات رئاسية أو تشريعية ,يجب اخذ الوقت
الالزم لتشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها ,ألن أي انتخابات بدون مجتمع مدني متكامل ,له
مؤسساته وحضوره الدائم في الحياة اليومية للمواطنين ,ستؤدي الى نتائج في اغلب األحيان غير مرجوة,
وتشكل خطورة كبيرة على مستقبل التحول الديمقراطي في العراق ,وقد تؤدي حتى إلى بروز حكم
تسلطي استبدادي جديد باسم أخر وتوجهات أخرى)20( .

 إشكالية المجتمع المدني العراقيمن المؤكد ان هناك قضايا عديدة تكتظ بها اآلن أجندة الدولة العراقية الحديثة التي تستوجب ان
تحظي باهتمام بالغ من قبله في المرحلة الراهنة باعتبارها استحقاقات اجتماعية أفرزتها الظروف
السياسية واألمنية ،وال ريب ان القضايا المتعلقة باألمن واالستقرار تتصدر قائمة جدول األعمال كونها
مسلمات ال يمكن الفكاك من تداعياتها ولكن أيضا ثمة قضية تستدعي عناية خاصة كونها الضمانة األكيدة
إلدامة الديمقراطية على المدى البعيد كما أنها صمام األمان لترصين دور دولة القانون إال وهي بناء
مؤسسات المجتمع المدني باعتباره كيانا سياسيا يقابل الدولة في سلطته وتنظيمه ،وأهمية وجود المجتمع
المدني من عدمه انه أصبح معيارا لقياس مدي تخطي الدولة لمجتمع السلطة األبوية ودخولها طور
التعددية السياسية الديمقراطية)21( .
وتعطينا التجربة التاريخية أنموذجا يوحي لنا بحقيقة ان اغلب الدول التي تبدأ بإعداد نفسها لعملية
االنتقال من التجربة المقيدة الى التعددية وال سيما التي تخرج من بين ركام أالزمات تجعل من الشروع في
بناء هذه المؤسسات مسألة ذات أولوية خاصة ،فأول ما بادر به الجنرال (دوغالس ماكارثي) الذي كانت
قد أوكلت إليه مهمة بناء الديمقراطية في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية هو تشجيع إنشاء االتحادات
والمنظمات النقابية المهنية كما سعي الحلفاء إلى خلق حركة نقابية جديدة ومستقلة في المانيا)22( .
صحيح ان ثمة تنظيمات نقابية واجتماعية قد تشكلت في العراق مثل اتحادات مهنية وجمعيات خيرية
أخذت تدافع عن مصالح أعضائها إال أنها ما تزال محدودة العدد وتحتاج إلى فاعلية أكثر وتنظيم اكبر
اتساعا لترصين التجربة وأيضا من اجل إعطاء العمل السياسي طابع الفعل الواقعي المهني البعيد عن
االحتكام إلى الميول العرقية والمذهبية ،وما نود تأكيده ان من الخطأ بقاء تقاسم الخارطة السياسية مرتبط
بتنوع التكوينات االجتماعية والمذهبية فهذه تم استيعاب إسقاطاتها بحكم ضغوط المرحلة االنتقالية)23( .
فدور القبيلة واضح في الساحة العراقية إلى الحد الذي قيل فيه ان األحزاب العراقية التي ترعرعت في
الخارج والتي لم تستطع من تثبيت جذور لها في الداخل اضطرت بعد ان صدمت بحقائق الواقع السياسي
واالجتماعي الن تعيد إنتاج نفسها على أسس عشائرية وطائفية واجتماعية وحتى دينية بعد ان غطت
الساحة السياسية ظاهرة ملء الفراغ هو ما أفضى إلى تنامي ادوار المؤسسة العشائرية والدينية وإبراز
قوتها دون ان يكون لألحزاب السياسية والتي تعتبر من المؤسسات الحديثة للمجتمع المدني بدور رفيع في
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أ.د .بشرى محمود الزوبعي
الشارع العراقي بحكم تأثير الدين والقيم الدينية في حياة الفرد باعتبار هما مصدرا مهما للقيم والسلوك في
المجتمع العراقي وهي العناصر التي وظفتها المؤسسة القبلية والمؤسسة الدينية في حركتها السياسية ال
سيما ان المرحلة التي أعقبت سقوط النظام السابق شابها غياب األمن واالستقرار بحيث أصبحت األولوية
لميول المواطن تتجسد في االلتصاق بالعشائرية والهوية الفرعية كوسيلة لتوفير األمن ،حتى انسحب هذا
اإلدراك علي توجهات اإلدارة االميركية التي أخذت تتفاعل نوعا ما مع هذه الظاهرة لغايات تكتيكية
وربما استراتيجية أيضا بعد ان أرست اعتقادا ان البيئة االجتماعية التقليدية ستلعب دورا أساسيا في
التجربة العراقية المقبلة مما يتطلب إعادة قراءة لحسابات الموازين بين القوى المتعددة)24( .
ولكن حتى ال يبقي الحكم مرتهنا لحسابات التمثيل الطائفي والعرقي ال بد من دخول مرحلة جديدة أساسها
ترجيح كفة المواطنة والكفاءة بعيدا عن االتجاهات التقليدية ،ومع اإلقرار بعمق التنويعات الكامنة في
صفوف المجتمع العراقي فيما يتعلق بالمذهب والعرق والدين ال بد من اإلصرار علي حتمية تخطي هذه
الفوارق بالولوج إلى مرحلة تتميز بإعالء كعب التنظيمات المهنية واالختصاصية والمؤسسات الثقافية
ألنها عادة ما تمثل مصدرا للقوة االجتماعية بحيث تستطيع ان تجمع وتوحد ما بين فئات وشرائح مهمة
يمكن ان تؤثر في القرارات ذات الصلة بمصالح هذه الفئات.
والخواص التي تترشح عن ظهور المجتمع المدني تمثل انتقالة جذرية تكون فيها السلطة غير
محتكرة من جانب واحد بل موزعة على أكثر من طرف وبما يسمح بدخول أكثر من تيار في معترك
المجتمع ،فهو يعمل على إرساء نمط جديد للعالقة تكون متوازية بين أفرادها من جهة ومتقابلة ازاء الدولة
والمنظمات السياسية األخرى من جهة ثانية)25(.

 نحو اعادة هيكلة مؤسسات المجتمع المدنيففي إطار هذا البرنامج الديمقراطي للمجتمع المدني العراقي كله يصبح من الممكن تطوير أوضاع
منظمات المجتمع المدني لتكون أكثر فعالية ولتصبح بالفعل مؤسسات ديمقراطية قادرة على اإلسهام في
التطور الديمقراطي للمجتمع العراقي كله ،وذلك من خالل صياغة التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات
المجتمع المدني حيث توفر استقاللية حقيقية في ممارسة النشاط  ،وتطوير تعاون مؤسسات المجتمع
المدني وإنشاء أجهزة فنية مشتركة لها ،وتنسيقها حمالت إعالمية مشتركة لطرح قضاياها ومشاكلها على
الرأي العام ،بحيث يصبح مساندا لقيامها بدور حقيقي في التنمية والتطور الديمقراطي  ،كذلك توفير
المناخ المناسب لقيامها بنشاط فعال :من خالل التمكين للقيم الثقافية المساعدة على التحول الديمقراطي
وانعكاسها في سلوك المواطنين كقيم التسامح والحوار واالعتراف باآلخر واإلدارة السلمية لالختالفات
والتنوع  ،ثم انه علينا تطويرالعالقة مع الدولة حيث انه أثبتت التجربة حرص الحكومات على وضع
مؤسسات المجتمع المدني تحت وصايتها ،وتمارس معها سياسة مزدوجة ،فهي تتخوف من المبادرات
األهلية المنظمة ،خاصة تلك التي تحمل رؤية شاملة ،وتتخذ موقفا متحفظا من المنظمات الدفاعية
كمنظمات حقوق اإلنسان ومنظمات المرأة ،ولكنها تتسامح مع المنظمات التي تنشأ في إطار اتفاقيات مع
الدول المانحة للمساعدات لمواجهة المشاكل الناجمة عن التحول إلى اقتصاد السوق ،وسوف تبقي
المواجهة بين الدولة والمجتمع المدني ما بقيت سياسة الدولة تجاهها على هذا الحال)26(.
ولذلك فمن المهم تطوير هذه العالقة بحيث ال يفهم أن تقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقاللها سيكون
على حساب أضعاف الدولة ،ألننا في حاجة في ظروف العولمة إلى دولة قوية ،قادرة ،عادلة ،تطبق
الديمقراطية ،وتعطي المجتمع المدني فرصة النمو واالزدهار .وفي هذا إلطار تعالج قضايا عديدة منها
تطوير التشريعات القائمة ،وإلغاء القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني لضمان استقالليتها
وديمقراطيتها الداخلية ،والتأكيد على أن العالقة بين الدولة والمجتمع المدني عالقة جدلية ،تقوم على
التأثير المتبادل والمتطور ،تبعا لتغير الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،وهي عالقة
تتراوح بين التكامل والصراع تبعا لمجال نشاط المؤسسة والتأكيد على التكامل بين الدولة والمجتمع
المدني ،فلكل منهما دوره الخاص .ويتطلب التعاون بين الطرفين لتحقيق هذا التكامل تحديد األطر
واآلليات التي تكفل صياغة العالقة بينها على أسس موضوعية ومؤسسية مما ينعكس إيجابيا على
المجتمع.
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إشكالية بناء المجتمع المدني في
العراق
كذلك انه البد من تعميق الطابع المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني اذ يتطلب تقوية منظمات المجتمع
المدني وتحولها إلى مؤسسات حقيقية تتوافر لها المقومات األساسية التي ال يمكن بدونها أن تمارس
نشاطها كمؤسسة مثل توفيرالبيئة الحقوقية التي تحدد وضعها القانوني في المجتمع وتكسبها الشرعية
واالعتراف وتجديد شكلها القانوني ومجال تحركها ،وجود نظام سياسي يتضمن شروط العضوية،
وتوزيع المهام وكيفية اتخاذ القرار وشروط تنفيذه وكذلك تحقيق الديمقراطية الداخلية .ومن المقومات
األساسية لتعميق الطابع المؤسسي تحديد أهداف المنظمة متضمنة إستراتيجياتها وبرامجها .ويتطلب
تعميق الطابع المؤسسي لهذه المنظمات استنادا إلى الحقائق السابقة العمل الجاد من أجل تحسين البيئة
الحقوقية بحيث تتوافر لها الشرعية ،وتدخل في إطار القوانين المرعية ،والحرص على تعميق
الديمقراطية الداخلية لهذه المنظمات وتأكيد مبدأ الشفافية بالنسبة لبرامج النشاط والتمويل .وتنظيم برامج
مستمرة لبناء الكادر البشري وما يتضمنه ذلك من بناء قدرات فردية وجماعية وتحديد اختصاصات
الجميع وتزويدهم باستمرار بالمعارف والمهارات الضرورية )27(.واستكمال البناء التنظيمي المتصل
بالجهاز اإلداري ،وخلق الوظائف المناسبة في عالقة عمل سليمة بين العمل التطوعي والعمل المأجور.
والحرص على توافر الخبرة بالنسبة إلعداد الخطط ،وترجمة األهداف إلى برامج عمل ،وتقييم
اإلنجازات ،وضمان استدامة النشاط استنادا إلى األنشطة المنفذة ،وتطوير القدرة في الحصول على تمويل
مناسب لضمان استمرار النشاط واتساع نطاقه  ،ناهيك عن تطوير القدرات البشرية اذ تشمل هذه العملية
تدريب القيادات القائمة وتطوير قدراتها ،واكتشاف قيادات جديدة ،وتأهيلها لتحمل مسؤوليات التخطيط
والمتابعة والتقييم ،وتوفير المهارات والخبرات الضرورية لها لممارسة مسؤولياتها في كافة مجاالت
النشاط ،ويدخل في ذلك تقديم مساعدات فنية لمؤسسات المجتمع المدني حول كيفية إعداد التقارير وإنشاء
برنامج وطني لتدريب القيادات الوسيطة ،والعمل على إدخال مقررات دراسية عن العمل األهلي
بمؤسسات التعليم العالي وقيام هذه المؤسسات بدراسات وأبحاث حول المجتمع المدني ،ويشمل تطوير
القدرات البشرية أيضا التدريب على التكنولوجيا الجديدة ،وكيفية استعمال الكمبيوتر والفاكس واإلنترنيت،
وذلك لبناء نوع من االرتباط مع المؤسسات اإلقليمية والدولية ومراكز المعلومات ،بحيث تصبح مؤسسات
المجتمع المدني جزءا من شبكة من العالقات والمصالح المشتركة على مستوى العراق ككل )28(.
اما التمويل فتعتبر مشكله التمويل من أهم العوامل التي تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدني،
وتحد من نشاطها ،وتلعب المساعدات المادية دورا محوريا في تحديد اتجاهات عمل هذه المنظمات،
ويرتبط التمويل بشروط عديدة تضع هذه المؤسسات تحت وصاية المانحين ،مما يتطلب معالجة واعية
لمشكلة التمويل حفاظا على استقاللية مؤسسات المجتمع المدني وعدم االنحراف بنشاطها عن الدور الذي
يجب أن تلعبه في دعم التطور الديمقراطي للمجتمع العراقي ( ،)29ويتطلب ذلك العمل تخصيص موارد
مالية من مصادر وطنية ،وتوزيع الموارد المالية في جدول زمني محدد ،وإنشاء صندوق قومي لدعم
العمل األهلي والمدني من موارد حكومية ومن القطاع الخاص والمؤسسات الدولية بحيث يكون متحررا
من أي شروط على المجتمع المدني .وهناك حاجة ماسة إلى تطوير مهارات تدبير الموارد المالية وبصفة
خاصة من خالل األنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني  ،كذلك توافر المعلومات اذ انه يتطلب
بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتقويتها توافر معلومات كافية لديها عن مجاالت نشاطها وعن
أوضاع المجتمع في نطاق مسؤولياتها )30(،ويتطلب ذلك إنشاء بنك للمعلومات على المستوى الوطني ،
وإنشاء قاعدة بيانات لكل منظمة والتنسيق بين المنظمات في تبادل المعلومات ،واالستفادة من شبكة
اإلنترنيت في الحصول أوال بأول على أي معلومات أو بيانات تحتاجها لممارسة نشاطها وتنفيذ برامجها ،
وأخيرا التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني(: )31من المهم لتقوية مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز
نشاطها أن تبرز في المجتمع طرفا أساسيا تتكامل أنشطته من خالل التنسيق بين هذه المؤسسات بحيث
يزيد تأثيرها في المجتمع  ،ويشمل هذا التنسيق تطوير عملية إنشاء شبكات من المنظمات التي تعمل في
مجاالت مشتركة أو تنشط في نطاق جغرافي واحد ،لدعم جهودها في هذه المجاالت  ،ووضع آليات وأطر
تكفل التبادل المنتظم للمعلومات والخبرات )32(،وعقد اجتماعات دورية لبحث المشاكل المشتركة،
والتنسيق في مواجهة األطراف األخرى لتقوية الوضع التفاوضي لها .ومن المهم أن يشمل التنسيق أيضا
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أ.د .بشرى محمود الزوبعي
المنظمات ذات الجذور العميقة في المجتمع ،مثل النقابات والتعاونيات واتحادات الطالب والحركات
االجتماعية لالستفادة من خبراتها الطويلة في مجاالت العمل الشعبي .وأن يتم التنسيق أيضا على مستوى
الوطن العربي كله ،وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات في األقطار العربية ،وما يتصل منها بصفة
خاصة بالتطور الديمقراطي وتعبئة الحركة الجماهيرية لتحقيق مزيد من التطور الديمقراطي.
البد في خاتمة المطاف من قول حقيقة مفادها إن الدعوى لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني هي دعوة
البد منها ؛فالمجتمع المدني هو رهان المستقبل وهو الشرط الموضوعي لتحقيق الديمقراطية ولن تتأصل
الديمقراطية كفكر جديد أو ثقافة يتغنى بها اإلنسان العراقي ولن تتأسس في وعيه بحيث تتحول إلى قناعة
التتزعزع كقناعة العقل بالضروريات البديهية أال بتفعيل تنظيمات مؤسسات المجتمع المدني وإفساح
المجال أمامها لتؤدي دورها الضروري في أطار بناء عراق ديمقراطي موحد)33(.
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الخاتمة:

إشكالية بناء المجتمع المدني في
العراق

تشكل العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية احدى اآلليات االساسية لعملية اعادة البناء في العراق الذي
يتميز بالتعدد القومي والديني والمذهبي والسياسي واالجتماعي والثقافي ان نجاح هذه اآللية يتطلب توفر
شروط ومقومات تساعد في تحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي ولذلك ينبغي ايالء االهتمام للقضايا
التالية:
 .1اعداد مرتكزات عمل للمصالحة الوطنية عبر الحوار الوطني الشامل لتحقيق التعايش السلمي
المشترك  .فالعملية ال تتحقق عفويا بل يتطلب ذلك البدء بصفحة مصالحة مبنية على وعي حقيقي
بما ينفع العراق وشعبه .وان ال تكون المصالحة مجرد آلية فوقية بل تكون اضافة الى ذلك عمودية
من االعلى الى االسفل وتكون سياسية وشعبية ودينية وثقافية.
 .2اعتماد اجراءات عملية لتحقيق الوحدة الوطنية ووضع اولوية المصالح الوطنية من خالل تقديم
حلول الوسط والتنازالت المتبادلة وخلق ثقافة تقوم على احترام التعدد والتنوع وضمانته دستوريا
وقانونيا وسياسيا.
 .3االعالء من شأن المواطنة المتساوية على اسس ديمقراطية وقانونية دون انكار للخصوصيات
والهويات الفرعية بل توفير وسائل تكفل حقوقها وتعزيز ما هو مشترك فيما بينها  .اي الدعوة
للتفكير في الهوية الوطنية من وجهة نظر التعددية والتنوع والتحول والمرونة في ظل سيادة القانون
والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام وكفالة حقوق االنسان .ان دولة المواطنة
المتساوية هي التي تصنع االستقرار وتحافظ عليه وتستوعب الهويات الفرعية وتجعلها شريكة فعلية
في صناعة القرار الوطني  .وبالتالي تحقق الديمقراطية بدل االستبداد  ،ودولة المؤسسات بدل سلطة
االفراد والهوية الوطنية بدل تنازع الهويات والتنوع والتعدد الثقافي بدل هيمنة مكون او ثقافة واحدة
 .ومن هنا تنشأ التعددية التفاعلية.
 .4تعزيز وتفعيل الديمقراطية التوافقية – بعد تخليصها مما لحق بها من ثغرات كوسيلة وليس هدف
ضمن آليات محددة وشفافة وان ال تختزل بالمحاصصة السياسية والحزبية والقومية والمذهبية الن
ذلك سيؤدي الى اعادة انتاج االزمات وتغذية عوامل ديمومتها.
 .5االستفادة من تجارب الدول والمنظمات التي قدمت امثلة ناجحة في تحقيق العدالة االنتقالية
والمصالحة الوطنية  .فهناك العديد من التجارب التي تمت فيها معالجة اثار الدكتاتوريات واالنظمة
االستبدادية والحروب االهلية بهدف تحقيق الوفاق الوطني.
وبفعل فشل عملية اعادة بناء الدولة العراقية على اسس صحيحة بما يؤمن االستقرار والتنمية والسلم
االهلي  ،يحتاج العراق الى رؤية متجددة تعتمدها نخبة تستطيع التعاطي المسؤول والواعي مع االزمات
والمشكالت القديمة منها والجديدة وتقع على عاتقها مهمة محاربة مثلث االستبداد والعنف والفساد.
ورغم صعوبة هذه المهمة اال ان المدخل لها يكمن في معالجة ميراث عدم الثقة الذي ورثته القوى
السياسية والمجتمع عموما منذ ما قبل  2003وما بعده  ،وسيساعد هذا التوجه في االدارة الصحيحة
للمشكالت والتحديات واعادة هيكلة الدولة وبسط نفوذها وتطبيق الدستور في اقامة عراق ديمقراطي
تعددي اتحادي بعيدا عن الطائفية والعرقية ال ناكرا لها.
كما سيساعد ذلك في صياغة عقد جديد بين القوى السياسية ال يقوم على المحاصصة او التقسيمات
االثني و -طائفية وال على التحالفات السياسية المستندة الى االستقطابات الطائفية  ،وبذات الوقت يتم
اعتماد توافقية جديدة لحل القضايا الخالفية وضمان تمثيل جميع الحكومات  ،حيث دلت تجربة العراق
ومعها تجارب ثورات الربيع العربي ان المطلوب ليس فقط هدم قواعد واركان االستبداد وانما االهم هو
السعي لبناء دولة العدالة والمواطنة والمساواة والحرية.
والسؤال الذي نتركه برسم االجابة  :هل هناك امكانية لوجود – تشكيل – نخبة سياسية جديدة تعتمد
مشروعا سياسيا بعيدا عن نزعات الثأر واالنتقام والمحاصصة والوالءات الضيقة  ،وبعيدا عن اقصاء
اآلخر وتتخذ من التوافق السياسي منطلقا لها ومن الدستور وتصويب ثغراته اساسا وتقيم عالقات متوازنة
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?????? ?? ?????? ??????? ???? ??????? ???????:

أ.د .بشرى محمود الزوبعي
ومتكافئة مع دول الجوار والعالم  ،ويكون مضمون هذا المشروع خدمة االنسان واحترام حقوقه وتعدديته
ومشاركته وبناء دولة المؤسسات والقانون القائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة
والفصل بين السلطات.
المستقبل سيجيب على هذا السؤال – االسئلة ولكنه باعتقادنا افضل الحلول لبقاء العراق متماسكا
وقويا وموحدا ومستقرا ومزدهرا  . .ان مضمون الجواب سيحدد مستقبل الصراع واالستقرار في العرا.
وكما يقول مارك فلورباييه في كتابه الرأسمالية ام الديمقراطية خيار القرن الواحد والعشرين  ( :ان
الديمقراطية ناقصة بشكل مستمر وال يجب اعاقة البحث عن توسيعها مطلقا) فالديمقراطية افضل الحلول
والديمقراطية التوافقية تقوم على الرضا لكنها ال تولده..
ان نجاح التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية يستلزم عدة شروط مجتمعية وسياسية اهمها :
سيادة حكم القانون المستند الى دستور ديمقراطي المجتمع المدني ليتسنى لها اداء مهمتها على الوجه
االكمل  -1استقرار مؤسسات الدولة وحياديتها .
 -3المشاركة السياسية الفاعلة للمجتمع في اعادة بناء الدولة على اسس ديمقراطية

المصادر والهوامش
 -1د  .رياض عزيز هادي  :الديمقراطية  ،دراسة في تطورها  ،مفاهيمها وأبعادها  ،بغداد  ، 2008 ،ص
92 .
:
.
 -2.د عصام سليمان مدخل الى علم السياسة ،ط ، 2دار النضال ،بيروت  ،1989،ص 216
(3) Joseph Schumpeter ; Capitalism, Socialism and Democracy ( New York,
Harper, 1950 )p 259
 -4تشارلز تيللي  :الديمقراطية  ،ترجمة محمد فاضل طباخ  ،المنظمة العربية للترجمة  ،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،ط ،2بيروت .2010
–  .5المصدر نفسه  ،ص . 67
 -6د .عصام سليمان  :االنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق  ،دراسة مقارنة  ،منشورات دار الحلبي
12 .الحقوقية ،ط ، 1بيروت  ، 2010 ،ص
 -7د  .غسان سالمة  :نحو عقد اجتماعي جديد  ،بحث في الشرعية الدستورية،مركز دراسات الوحدة
.العربية  ،بيروت  ،ايلول  ، 2011ص.12
 -8راشيل كوفلد – ديبرا دالئيت  :آليات الديمقراطية في عصر عولمة الحكم  ،مجلة الديمقراطية ،
 .القاهرة  ،العدد (، )45يناير 2012 ،
 -9علي او مليل  :سؤال الثقافة  ،الثقافة العربية في عالم متحول  ،المركز الثقافي العربي  ،ط،2005 ،2
 .الدار البيضاء  ،ص 67
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